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 المحاضرة الأولى: 

 المحور الأول: قانون الأعمال 
النشأة حديث  القانونية  الفروع  من  الأعمال  قانون  القانونية    يعد  الفروع  مع  مقارنة 

المعروقة على غرار القانون المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات، فهو لم يكن موجودا  
 قبل عقدين من الزمن. 

إنه مع التحولات الاقتصادية، خصوصا لما كانت برفقة التطورات التكنولوجية والتي   
إلى   أدى  الذي  الأمر  وهو  الميادين،  جميع  يضم  مست  أصبح  الذي  الأعمال  عالم  توسع 

مجالات اقتصادية كثيرة، لم يعد بالإمكان إخضاعها لأحكام القانون التجاري، ويجب البحث  
عن نصوص قانونية أخرى، تتوافق مع هذه المجالات الحديثة لعالم الأعمال. وبهذا ظهر ما  
يعرف بقانون الأعمال، الذي ينظم مواضيع لا يتطرق لها القانون التجاري ببساطة أحكامه،  

 .  طبق على التجار والأعمال التجاريةتي ت ال
 مفهوم قانون الأعمالأولا: 
 : من القانون التجاري إلى قانون الأعمال تعريف قانون الأعمال  -1

 عمال من المفاهيم التي تتميز بغموض الإطار المحيط بها. يعد قانون الأ
بأ تعريفه  وعلى  ن يمكن  الشركات،  على  تطبق  التي  القانونية  القواعد  من  مجموعة  ه 

موعة القواعد القانونية المطبقة على عالم ج ا البعض... وبصقة عامة، م هعلاقاتها مع بعض 
 .  عمالالأ

الأعمال:   الخاصقانون  القانون  فروع  فرع من  القانونية  ، وهو  هو  القواعد  مجموعة من 
ب الخاصة  والنشاطات  المتعاملين  على  من  الأعمال   عالمالمطبقة  العديد  ينظم  بذلك  وهو   ،

القانونية، على غرار   النصص  العديد من  وذلك من خلال  والتجارية.،  الاقتصادية  المسائل 
التجارية   والشركات  التجارية  والأعمال  التجار  يخص  ما  تنظم  التي  التجاري  القانون  قواعد 
والأوراق التجارية. والقانون الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية. والقانون الذي ينظم  
المنافسة ويضبط قواعدها. والقانون الذي يقرر قواعد خاصة بحماية المستهلك. بالإضافة إلى  

ة بالنشاط الاقتصادي قواعد تنظيم النشاط البنكي، والبورصة، وغيرها من القوانين ذات العلاق
  .والمالي
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فهو    الاقتصادية،  بالنشاطات  المتعلقة  القواعد  أنّه مجموعة  على  الأعمال  قانون  يعرّف 
يشمل القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية والمالية، إضافة إلى جميع القواعد التي  

 تمس جانب الأعمال من قريب أو بعيد. 

التجاريةف الأنشطة  جميع  يشمل  الأعمال  معين   قانون  لنوع  تخصيص  دون  والاقتصادية 
 قليدية أو إلكترونية من التجارة سواء كانت ت 

كان قانون الأعمال يحدّد سابقا بمصطلح القانون التجاري، وهذا الطرح لم يسلم من النقد  
كون القانون التجاري كان ولا زال يتضمن نشاطات التوزيع والنشاطات المتعلقة بالإنتاج أي 
القانون   به  نعني  الأعمال  قانون  مصطلح  استعمال  عند  واليوم  التقليدي.  بالمعنى  التجارة 
التجاري، فهو   القانون  اتساعا وشمولية من  الاقتصادي أو قانون المشروع، والذي يعدّ أكثر 
قانون   الاستثمار،  قانون  المنافسة،  قانون  التجاري،  كالقانون  وقوانين  مواضيع  عدة  يتضمن 

فقانون الأعمال متعدّد التخصصات لأنّ الأسئلة المثارة في إدارة الأعمال كثيرة  .. .الاستهلاك 
 ومتعدّدة. 

 

 خصائص قانون الأعمال  -2

 يتميز قانون الأعمال بمجموعة من الخصائص، وتتمثل فيما يلي: 
 قانون الأعمال قانون غير مقنن:  -أ

التجاري   القانون  كان  القانونية  إذا  القواعد  من  مجموعة  من  يتكون  أي  مقننا،  قانونا 
والمحل   التجارية  والأعمال  بالتجار  يتعلق  ما  كل  ينظم  واحد،  تقنين  شكل  في  المجموعة 

مقنن،   التجاري  غير  قانون  هو  الأعمال  قانون  فإن  التجارية،  والأوراق  التجارية  والشركات 
المتفرقة   القوانين  من  مجموعة  من  يتكون  إنه  بل  متكاملة،  قانونية  وجدة  في  مجموع  وغير 
من   موضوع  كل  أي  الاقتصادية.  النشاطات  مجالات  من  مجالا  منها  كل  ينظم  والتي 
أنه   القول  يمكن  وبالتالي  به.  قانون خاص  بموجب  تنظيمها  تم  الأعمال  قانون  موضوعات 

 تقنين نسبي لهذه الموضوعات المكونة لقانون الأعمال. 
نجد   التجاري،  القانون  جانب  الاستثمارفإلى  وقانون    قانون  الضرائب  وقانون 

 .، والقانون النقدي والمصرفيالاستهلاك وقانون المنافسة وغيرها من القوانين ذات العلاق

 قانون الأعمال حديث النشأة:  -ب
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ترجع   إذ  النشأة،  حديث  قانونا  الأعمال  قانون  يعتبر  التجاري،  القانون  عكس  على 
 بدايات ظهوره إلى أواسط القرن العشرين. 

 قانون الأعمال يتسم بالسرعة في التطور:   -ت
الأعمال   تميز  التي  السرعة  وهي  التطور،  في  بالسرعة  الأعمال  قانون  يتميز 
تكون   تحكمها  التي  القانونية  القواعد  فإن  ولذلك  والمالية،  والتجارية  الاقتصادية  والنشاطات 
دائمة التغيير والتعديل بما يتماشى وتطور هذا النوع من النشاطات. خصوصا مع التطورات  
التكنولوجية التي أثرت بشكل كبير على عالم الأعمال، الذي استفاد كثيرا من هذه التطورات  
بيئة الأعمال. ولعل هذه السرعة في التطور تناسب عدم تجميع قانون الأعمال   في تطوير 
تعديله   بالجمود وثبات قواعده، والتي يصعب معها  يتسم  التقنين  تقنين واحد، لأن  في شكل 

 وتطويره باستمرار. 
 قانون الأعمال يقوم على الثقة والائتمان:   -ث

تعتبر كل من الثقة ولائتمان من الدعامات الأساسية التي يقوم عليها قانون الأعمال،  
قانون   أن  طالما  ذلك،  في  غرابة  ولا  التجارية.  الأعمال  تميز  التي  الخصائص  نفس  وهي 
مجال   وتوسع  التجارية  الأعمال  تطور  أن  إذ  التجاري،  القانون  رحم  من  ولد  إنما  الأعمال 
النشاط   لتنظيم  الموجهة  بقواعده  قادرا  يعد  لم  التجاري  القانون  ولأن  الاقتصادي،  النشاط 
الأنشطة   بتوسع  والمرتبطة  المتشعبة  المواضيع  يحكم  أن  على  وموضوعاته،  التجاري 
الاقتصادية، كان لابد من سن قواعد قانونية خاصة بكل موضوع من موضوعات النشاطات 

عنص فإن  ولذلك،  والمالية.  والاقتصادية  هذه التجارية  تميزان  ميزتان  والائتمان،  الثقة  ري 
يرتكز عليها   التي  الدعامات  تعدان من  وبالتالي  تقوم عليها هذه الأعمال،  والتي  النشاطات 

 قانون الأعمال. 
ويقصد بالائتمان، منح الأجل للمدين للوفاء بدينه، ولا يمكن منح المدين هذا الأجل  
إلا إذا كان الدائن على ثقة فيه. وهتين الميزتان تدعمان أصلا ميزة السرعة التي تقوم عليها 

 الأعمال والنشاطات التجارية والاقتصادية، بهدف تيسير الأعمال.  
، فإذا لم يُمنح أجلا لسداد قد يفتقر رجل الأعمال للأموال السائلة والسيولة الماليةإذ  

الثقة والائتمان، بناء على عنصري  الحركة    ديونه،  تعطلت اعماله، وهذا من شأنه أن يشل 
 الاقتصادية والتجارية كلها. 
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 فروع قانون الأعمال  -3

تشكل في مجموعها فروعا له، وتتمثل  ينظم قانون الأعمال مجموعة من المواضيع التي  
 الفروع القانونية في كل من:  ههذ

   :مدني )قانون العقود(القانون ال -أ

في  القانون  الأفراد  بين  العلاقات  تنظم  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  هو   المدني 
البيع   المجتمع عقود  القانون )مثل  لفروع  الأساس  وهو  القوانين    (  على  ويعتمد  الخاص، 

الروماني، ويختلف عن القانون العام القائم   المكتوبة في مدونات منظمة، ويستند إلى النظام 
 .لتحقيق العدالة وحماية الحقوق الشخصية والمادية للأفراد على السوابق القضائية، ويهدف 

عن    يُعَرّفو  عبارة  وهو  الخاص،  القانون  فروع  من  فرع  أنه  على  المدني  القانون 
الأفراد    مجموعة بين  العلاقات  بتنظيم  تهتم  التي  القانونية  القواعد  أو في  من    ين ب   المجتمع 

من جهة أخرى، كما ويهتم بحل أي نزاعات تنشأ فيما   طةمجردة من صفة السل الأفراد والدولة
 . م نهبي

هو  ف  ويعتبر القانون المدني الأساس الذي اعتمدت عليه باقي فروع القانون الخاص، 
الخاص بحيث أنه ينظم كافة العلاقات   أصل القوانين الخاصة ويتقدم على باقي فروع القانون 

  . العلاقات في قانون خاص بها  بين الأفراد في حال عدم تنظيم مثل هذه
المعدل    58  -75الأمر رقم  بموجب أحكام    مدنيالمشرع الجزائري القانون ال  مقد نظو 
 . 1والمتمم 

 القانون التجاري  -ب

التي   القانونية  القواعد  التجار، وهو مجموعة  التجاري هو قانون  التجار    تحكمالقانون 
ممارستهم   التجاريةعند  بأحكامهالأعمال  ينظم  وهو  المعاملات    ،  وكل  التجارية  الأنشطة 

و التجاري  التجاريةاالأور ة  وهياكلها،  و   ،ق  التجارية  الشركات  وتأسيس  بإنشاء  المتعلقة  الأحكام 
القانونية    وأنواعها والتصفية  والإفلاس  لها،  القانونية  والمسؤولية  حوكمتها  وقواعد  المختلفة 

 
، الصادر  78د ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العديمدن ، يتضمن القانون ال1975سبتمبر  26، مؤرخ في 85 -75أمر رقم _ 1

 .معدل ومتمم ،1975 سبتمبر 30في 
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عن عجزها  عند  نظو   بديونها...الوفاء    للشركات  التجاري   مقد  القانون  الجزائري  المشرع 
 . 2المعدل والمتمم 59 -75الأمر رقم بموجب أحكام 

 قانون المنافسة  -ت
ب المنافسة  قانون  والممارساتيهتم  الاحتكار  لمنع  السوق  في  المنافسة  غير   تنظيم 

أو   المنافسة  تقيد  التي  الاتفاقات  ومكافحة  حماية   تسيطرالمشروعة،  بهدف  السوق؛    على 
  الممارسات الاحتكارية مختلف  المستهلك من  السوق والأعوان الاقتصاديين من جهة، وحماية  

 من جهة أخرى. 
 . 3، المعدل والمتمم 03-03نظم المشرع الجزائري المنافسة بموجب أحكام الأمر رقم 

 قانون حماية المستهلك  -ث

قانون حماية المستهلك هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك  
المحافظة على حقوقه   أي  التاجر ضده،  يمارسه  قد  استغلال  الغش ومنع تعرضه لأي  من 

 ومصالحه في مواجهة التاجر.  
 . 034-09نظم المشرع الجزائري حماية المستهلك بموجب القانون رقم 

 الاستثمارقانون  -ج

إلى    قواعد  هدف ت  الاستثمار  كيفية  تنظي قانون  المشاريع  م  في  الأموال  توظيف 
إلى جانب النص على مختلف  الاستثمارية سواء أكانت مشاريع استثمارية محلية أو أجنبية،  

على    للمستثمرين،الممنوحة  الحوافز   الاستثمار،  على  تحفيزهم  بهدف  والأجانب،  المحليين 
 ... الإعفاءات الضريبية وضمانات حماية رؤوس الأموال غرار

 .185-22نظم المشرع قانون الاستثمار بموجب القانون رقم  

 
،  101، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ، يتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59 -75أمر رقم _ 2

 .معدل ومتمم ،1975ديسمبر  19الصادر في 
، الصادر في 43، يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 2003جويلية  19، مؤرخ في 03 -03أمر رقم _ 3

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2008جوان  25، المؤرخ في 12 -08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جويلية  20
، الجريدة الرسمية 2010أوث  15المؤرخ في  05 -10، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008جويلية  02الصادر في  36العدد 

 . 2010أوث  18، الصادر في 46للجمهورية الجزائرية العدد 
4_ 
جويلية   28، المؤرخ في 50، يتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 2022جويلية   24، مؤرخ في 18 -22_ قانون رقم 5

2022 . 
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   القانون البنكي -ح

هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بالتنظيم والنشاط البنكيين، والتي تتمثل    القانون البنكي 
رقم   القانون  في  ومختلف  096-23بالأساس  والمصرفي،  النقدي  القانون  المتضمن   ،

 .النصوص التنظيمية الصادرة عن المجلس النقدي والمصرفي.
 :  قانون الملكية الفكرية  قانون الملكية الفكرية -خ

الفكرية الملكية  قانون  مثلب  يهتم  بالأعمال،  المتعلقة  الفكرية  الملكية  حقوق   حماية 

التجارية،  ا تنظيم  ا الاختر   براءاتلعلامات  المؤلف،  حقوق  المتعلقة    الإجراءاتع،  القانونية 
 .الفكرية في التجارة باستخدام الملكية

 
 : نيةالمحاضرة الثا

 
 مصادر قانون الأعمال ثانيا: 

موضوعاته بموضوعات القانون    وترتبط  حديث النشأة،  اقانون   قانون الأعمال   لما كان 
القوانين  التجاري  ولماالأخرى   ومختلف  امتهانهم    ،  بحكم  تجارا  الأعمال    لأعمال لرجال 
فإنّ مصادر قانون الأعمال تنفصل عن    ، سبيل الدوام والتكرار والتنظيم المسبق  على   التجارية
التجاري  مصادر إلى    .القانون  الرجوع  يجدر  الأساس،  هذا  نص  وعلى  في  الوارد  الترتيب 

مبدأ  مراعاة    ضرورة  مع،  التي تنص على مصادر القانون المادة الأولى من القانون المدني  
 عام". "الخاص يقيد ال

 من القانون التجاري على أنه: الأولى مكرر  ةادوتنص الم
،  فيه  وجود نص   عدم  الة حي  ف، و ي القانون التجاري على العلاقات بين التجاريسر "

 "ني وأعراف المهنة عند الاقتضاءدطبق القانون المي
 

 على أنه:   نيمدوتنص المادة الأولى من القانون ال
   .يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها وفحواها"

 
  27، المؤرخ في 43، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 2023جويلية   21، مؤرخ في 09 -23_ قانون رقم 6

 . 2023جويلية 
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تشريعي، حكم قاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم   وإذا لم يوجد نص
   . يوجد فبمقتضى العرف

 ." مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة  فإذا لم يوجد بمقتضى
 قانون الأعمال في كل من: ثل مصادر ن النصين، تتماستنادا إلى هذي 

 من: مصادر الرسمية لقانون الأعمال في كل تتمثل ال

  التشريع: 

مهمامصدر   التشريع  يعتبر  الأعما  ا  بالتشريع،  للقانون  النصوص    هنا  ويراد  جمع 
لمسائل وموضوعات تدخل في نطاق قانون الأعمال،    القانونية أو القواعد المكتوبة المنظمة 

التي  سوا المجالات  في  التنفيذية  السلطة  عن  أو  التشريعية،  السلطة  عن  صادرة  أكانت  ء 
هوم الواسع ف ريع بهذا الم. ويتمثل التشنصوصا تنظيمية   شرع بموجبأن تخولها لها الدستور  

 في كل من:  

 القانون التجاري -
 القانون المدني -

جانب الخاصة  ختلفم  إلى  مجال   القوانين  تنظم  بينهم   التجار  علاقاتو   التي  ،  فيما 
على    من بين هذه القوانينوتصدر هذه القوانين إمّا بشكل أوامر أو بشكل مراسيم تشريعية، و 

روع قانون  فث عن  مذكورة أعلاه عند الحدي  ني القوان)ملاحظة:    :سبيل المثال وليس الحصر
 . عمال( الأ
 قانون المنافسة -
  ثمار قانون الاست-
 ون النقدي والمصرفيالقان-
 ش ع الغماية المستهلك وقمون حقان-
 .02 -04: قانون رقم على الممارسات التجاريةون المتعلق بالقواعد المطبقة القان-
 .08 -04ارسة الأنشطة التجارية: قانون رقم بشروط مم  قالقانون المتعل -

أن  ج وت  إلى  الإشارة  تتضمّ در  معينه  قطاعات  تنظم  التي  الخاصة  القوانين  ن  هذه 
العلاقةالتجارية    لياتالآ التجارية  ذات  القانونية  . و بالنشاطات  النصوص  إلى هذه  بالإضافة 
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تفصيلية    ةالخاصّ  مسائل  لتنظيم  تنظيمية  لوائح  تصدر  شكل  فقد  في  تصدر  م  ي سار موالتي 
 .ات وزاريةر أو قرار اشي أو من اتأو تعليم ة تنفيذي 

يعتمد عليها    عمال، قانون الأإنّ كل هذه القوانين تعدّ من مصادر  كما هو ملاحظ، ف
التطبيق لنص  عن اث  للبح   القاضي ال  الواجب  المعروض عليه،غي  تسبيق    نزاع  مع مراعاة 
تدرج  مبدأ  طبيقا لت  العام؛ والحكم الأسمى عن الحكم الأدنى درجةالنص  الخاص عن  النص  
 . القوانين

 
 الأعراف التجارية:   

وعدم اِحتفاظه بالمكانة    لقانون الأعمال بالرغم من تدنّيه   مهما جدا مصدرًا   يعتبر العرف
يحتلها كان  لل  التي  مصدر  والكأهم  التجارية  التجارعلاقات  معاملات  لعدم    وذلك  ،بين 

لتشريع الذي تفرضه الدولة بما لاِستجابته لتشعب وتطوّر النشاط الاقتصادي، ليفسح المجال  
 . من قوّة وسلطان - تملكه

التجارية وأصبحت  اتلك    هي   والأعراف  ممارساتهم  في  التجار  عليها  استقر  التي  لقواعد 
  ملزمة بينهم، مع تراجع دوره أمام التشريع.

العمل بها وتولّد اِعتقاد   تواتر عبارة عن قاعدة قانونية غير مكتوبة    التجاري إذن،  العرفف
 ها.  يتبإلزام لدى التجار

تلقاء نفسه دون التمسك به    له مدى عام ملزمفالعرف إذا قانون   يطبّقه القاضي من 
 . الجميع به ولا يكلّف أيّ طرف بإثباته  من أطراف النزاع باِفتراض علم

تصو عمليًا   لكنو  التجارية،  إ  ر، ومع عدم  الأعراف  بكافة  القضاة خاصة عندنا  لمام 
،  حرية الإثبات قا لقاعدة  تطبي ما أن يثبته بكافة طرق الإثبات    فعلى من يدّعي وجود عرف

شهادة بتقديم  غالبًا  ذلك  الشهادات  ويكون  وهذه  التجارية،  الغرف  تلزم   Les parères من  لا 
 يستأنس بها فقط في إصدار حكمه.  القاضي وإنّما

خضوعه أم لا لرقابة محكمة النقض، فإنّ    وبالرغم من الِاختلاف الواقع حول مسألة
الغالب بالنسبة  الاتجاه  الشأن  هو  الجزائري   كما  المشرع  وهو    لموقف  يرجح عدم خضوعه، 

جارٍ عليه  تمارس رقابتها في هذا    عكس ما هو  النقض  أنّ محكمة  فرنسا حيث  العمل في 
 الخصوص.  



11 

 

بورقة   ومن الدفع  عن  المتوقف  المدين  إعذار  قاعدة  عندنا؛  التجارية  الأعراف   أمثلة 
عند المدينين  بين  التضامن  اِفتراض  قاعدة  وكذا  رسمية،  ورقة  من  بدلا    عادية 

 تعدّدهم...الخ
 القضاء 

 لا يختلف اثنان أنّ القضاء هو ذلك الشكل الحيّ للقانون عمومًا، والذي نعنيه 

  مجموعة  وإنّما،  أي المحاكمبالقضاء هنا ليست تلك الهيئة المنوط بها للفصل في المنازعات  

القرارات والأحكام القضائية التي تفسر القانون وتطبقها على النزاعات، وتتطور عبر السوابق  
أحكام  أو هو .  القضائية اِستقرار  المستخلصة من  القانونية  المبادئ  على  المحاكم    "مجموعة 

 ."اِتباعها والحكم بها
 الفقه 

الفقهاء   يستنبطه  ما  مجموع  به  وقضاة  يقصد  عند  أساتذة  قانونية  أحكام  من  ويستخلصونه 
والأحكام المختلفة  التشريعات  على  ونظرياتهم    تعليقهم  آرائهم  وتقديم  لها  واِنتقادهم  القضائية 

 حول مسائل معيّنة.  
أو يلجأ إليها القضاة عند   ،عند تعديل القوانين غالبًا ما يتبناها المشرّع لاحقًا    هذه الآراء التي

 ...الحلول للقضايا المعروضة عليهم في المصادر الرسمية انعدام
 


